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    بعد الإطلاع على عريضة الدعوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة 

  تحت 2000 ماي 02مسابك حديدان و المرسمة بكتابة الس في 
 و التي جاء فيها بالخصوص أن المؤسسة المذكورة 2000 / 1عدد 

 و تمكنت من التواجد بالسوق التونسية 1998لإنتاج خلال سنة بدأت في ا
بفضل جودة منتوجها و الإيفاء بتعهداا في الآجال، فضلا عن أسعارها التنافسية 

 . 
 طن 2000 و 1500و تذكر الشركة المدعية أن السوق التونسية تحتاج ما بين 

  و 75تتراوح بين سنويا من القطع الفولاذية تستهلكها شركات الإسمنت بنسبة 
   . % 25 و 20 ومستغلون مختلفون بنسبة تتراوح بين % 80

و تضيف المدعية أن عدد الطلبيات على القطع الفولاذية التي تنتجها تقلص منذ 
و بعد البحث الجاد تبين أن .  خصوصا من طرف شركات الإسمنت 1999سنة 

ت بعد أن خفضت شركةالمسابـك و الميكانيك استحوذت على جل هذه الطلبا
في أسعار بيع إنتاجها بصفة غير معقولة من ذلك مثلا سعر الكويرات الذي 

   إلى ألف ومائتي دينـــار ) د 2.000,000( انخفض من ألفي دينار
  .  للطن الواحد ) د 1.200,000 ( 
  

و تضيف الشركة المدعية أن هذا السعر الأخير أقل من سعر التكلفة الأدنى الذي 
 :يلي يحلل كما 

  
  طن،/  د 200:  الطاقة  -
  طن،/  د  80: الفولاذ  -
  طن،/  د 420: المواد الثانوية  -



  طن،/  د 160:  اليد العاملة  -
  طن،/  د 150: المواد الإستهلاكية  -
  طن،/  د 150:   التحويل  -

                            ـــــ
   . طن/  د 1160:     اموع  -

اموع الأخير لا يشمل الأعباء البنكية و تؤكد الشركة المدعية أن هذا 
و أا حرصت على معرفة حقيقة ما يجري . و الإندثارات و المصاريف المختلفة 

 بعرض لشركة إسمنت أم الخليل 1999 أكتوبر 23في السوق، فتقدمت يوم 
 06 د  للطن الواحد من الكويرات و بعرض آخر يوم 1250بسعر قدره 

 د للطن الواحد من 1150بتررت بسعر يساوي  لشركة إسمنت 2000جانفي 
نفس المنتوج، دون أن يثمر ذلك العرضان، لانخفاض أسعار الشركة المدعى 

و بذلك تأكد للشركة المدعية أنه لا يمكنها مواجهة مثل هذه الممارسات . عليها
  .لانعكاس ذلك على قدراا المالية 

يضة للنظر في الممارسات لكل ما تقدم فإن الشركة المدعية ترفع هذه العر
 .  المذكورة 

          
         و بعد الإطلاع على تقرير الشركة المدعى عليها في الرد على 

 و الذي تضمن 2000 أكتوبر 02عريضة الدعوى المرسم بكتابة الس في 
 :خاصة ما يلي 
ن تقديم إحصائيات عن السوق التونسية لا يمكن أن يعتمد إلا إذا إ: أولا 

 قدمته مؤسسات مختصة و مشهود لها بذلك، علما و أن لشركة المسابك 
 و الميكانيك طاقة إنتاجية من الحديد الصلب تقدر بألفي طن لم تتمكن من 



والشركة بصدد التركيز . استغلالها إلى الآن لشدة المنافسة الأجنبية في القطاع 
  .على تنمية و تطوير الإنتاجية قصد التخفيض من الكلفة 

 
 إن فوز شركة المسابك و الميكانيك بالعروض، ما هو إلا نتيجة :ثانيا 

  .  منطقية للمنافسة و الإجتهاد من أجل تخفيض الكلفة و تحسين الجودة
 إن الأثمان التي تشارك بها الشركة في العروض مدروسة و لا يمكن :ثالثا 

  .أن تطبقها إن لم تكن موافقة لقواعد التصرف السليم 
  

    و بعد الإطلاع على تقرير المدعية في الرد على تقرير ختم      
 و الذي جاء فيه 2002 جوان 27الأبحاث المسجل بكتابة الس في 

  :بالخصوص 
إن الموضوع الرئيسي للقضية الراهنة يتعلق أصلا بسعر المواد الصلبة  و  -

 1999تي خاصة الكويرات التي استعملتها شركة المسابك و الميكانيك خلال سن
   .2000و 
 

تؤكد الشركة المدعية أن سعر بيع الكويرات المذكورة من طرف  -
   .1999طن قبل سنة /  د 2000الشركة المدعى عليها كان يتجاوز 

لا يمكن القبول بالأرقام التي قدمتها الشركة المدعى عليها بخصوص  -
 التي لم المصاريف العامة التي تحوي بالخصوص الإندثارات و الأعباء البنكية

  .تحتسب ضمن هذه المصاريف 
  

         و بعد الإطلاع على تقرير مندوب الحكومة في الرد على تقرير 
 والذي ضمنه طلبه 2002 جوان 27ختم الأبحاث المرسم بكتابة الس في 



 التعمق في البحث بالإعتماد على البيانات المحاسبية للشركتين المتنازعتين
السوق المعنية دون سواها و المتمثلة في سوق الكويرات  و التركيز على تحليل 

  . الحديدية 
         

 المؤرخ في 1991 لسنة 64         و بعد الإطلاع على القانون عدد 
 المتعلق بالمنافسة و الأسعار مثلما نقح و تمم بالقانون عدد 1991 جويلية 29
 لسنة 42 والقانون عدد 1993 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 83

 المؤرخ 1999 لسنة 41 والقانون عدد 1995 أفريل 24 المؤرخ في 1995
  ،1999 ماي 10في 

  
 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9         و على القانون عدد 

 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية و على جميع النصوص التي نقحته 1989
   . 2001 مارس 29 المؤرخ في 2001  لسنة33و تممته و خاصة القانون عدد 

 9 المؤرخ في 1996 لسنة 1567               و على الأمر عدد 
 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري و المالي و سير أعمال مجلس 1996سبتمبر 

 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 324المنافسة، مثلما نقح و تمم بالأمر عدد 
2000.   

  
 أوت 26 المؤرخ في 1987 لسنة 1169مر عدد          و على الأ

 المتعلق بإحداث و تنظيم و سير اللجنة القومية لتطهير المؤسسات 1987
العمومية و إعادة هيكلتها و على جميع النصوص التي نقحته وتممته و خاصة الأمر 

   .1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1440عدد 
  



  ظروفة بالملف،         و على بقية الأوراق الم
  

         و بعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف بالطريقة 
، و بها تلت المقررة السيدة 2002 أكتوبر 24القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 

جليلة الشيخ ملخصا من تقريرها الذي تم بعثه للأطراف مؤكدة النتيجة التي 
 السيد أنور الزمرلي بعض عناصر التقرير و أوضح المقرر العام. انتهت إليها 

مؤكدا بالخصوص عدم توفر النية للإخلال بآليات السوق من طرف المدعى 
و حضر السيد الراضي حديدان ممثل شركة . عليها التي تمر بصعوبات مالية 

مسابك حديدان و تمسك بالتقارير الكتابية المقدمة إلى الس مؤكدا بالخصوص 
و حضر السيد طارق .  تمارسها المدعى عليها تعد أثمانا غير حقيقية أن الأثمان التي

الحمداني ممثل شركة المسابك والميكانيك موضحا ما جاء بالتقارير الكتابية و أكد 
بالخصوص على أن المدعى عليها تمر بأزمة مالية مردها المنافسة الشديدة التي 

ا دفعها إلى البيع أحيانا بثمن تجابهها هي ومثيلاا في السوق الداخلية و هو م
ولم . التكلفة موضحا أن الشركة ليس لها أي نية في الإضرار بالشركة المدعية 

  .    يحضر مندوب الحكومـة و قد بلغه الإستدعاء 
  

         و إثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالقرار ليوم 
   .2002 نوفمبر 06



  
  :فاوضة القانونية صرح بما يلي و ا و بعد الم

  
  :من جهة الشكل

حيث قدمت الدعوى ممن له صفة و مصلحة و في الآجال القانونية، لذا 
 .تعين قبولها من هذه الناحية 

  
  

  :من جهة الأصل
  

I ـ عن السوق المعنية بالقضية و خصائصها :  
         حيث يخلص من التحقيق و من التقارير المظروفة بالملف ومن 
مواقف طرفي التراع، أن السوق المعنية بالقضية الراهنة هي سوق كويرات الصلب 

  .المستعملة خاصة في طحن مكونات الإسمنت 
  

         و حيث أن طرفي التراع يمثلان المنتجين الرئيسيين للصلب 
يرات الموصوفة أعلاه بالسوق التونسية وينتجان حوالي المكون الأساسي للكو

 طنا بالنسبة لشركة 2000 طنا في السنة بالنسبة لمسابك حديدان و 250
  .المسابك و الميكانيك 

  
         و حيث تمثل معامل الإسمنت المنتصبة بالبلاد أكبر عملاء طرفي 

لنسبة للسنوات الممتدة  با% 50التراع، إذ فاق نصيبها في رقم معاملاما معدل 
   .   2000 و 1997بين 



  
         و حيث يتعرض هذان المنتجان إلى منافسة خارجية تشتد من 

  1997 طنا سنة 176سنة إلى أخرى، إذ بلغت الواردات من كويرات الصلب 
   .1999 طنا سنة 436 و 1998 طنا سنة 116و 

ين تقدمت بهما الشركة      و حيث أن التراع الراهن يجد له أصلا في عرض
 ل ــ لشركة إسمنت أم الخلي1999 أكتوبر 23المدعية، فالأول يوم 
   06 د  للطن الواحد من الكويرات، والثاني يوم 1250بسعر قدره 

  
 د للطن 1150 لشركة إسمنت بتررت بسعر يساوي 2000جانفي 

الشركة الواحد من نفس المنتوج، دون أن يثمر هذان العرضان، لانخفاض أسعار 
  .المدعى عليها 

 
II ـ عن الممارسات المثارة :  

  
حيث تعيب الشركة المدعية على الشركة المدعى عليها تخفيضها          

في أسعار بيع الكويرات الحديدية إلى درجة صارت تحرمها من تسويق منتوجها 
  .المماثل الذي بات سعره غير تنافسي 

  
ليها في تقريرها المرسم بكتابة          و حيث ردت الشركة المدعى ع

 أن أسعارها مدروسة و موافقة لقواعد التصرف 2000 أكتوبر 02الس في 
 24ثم بلور ممثلها ذلك الموقف خلال جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ . السليم 
 بالقول بأا تمر بأزمة مالية مردها المنافسة الشديدة التي تجابهها 2002أكتوبر 



ا في السوق الداخلية و هو ما دفعها إلى البيع أحيانا بثمن التكلفة هي و مثيلا
  .موضحا أن الشركة ليس لها أي نية في الإضرار بالشركة المدعية 

  
         و حيث يخلص مما سلف أن التراع الراهن انعقد حول معرفة إن 

 بالتالي و خاضعة كان تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض يمثل ممارسة مخلة بالمنافسة
  .إلى رقابة هذا الس طبقا لقانون المنافسة والأسعار

  
  
  
  
  
  
  
  

  
III لسـ ا :  

  
  :أ ـ عن الإخلال بالمنافسة 

  
 المؤرخ في 64 من القانون عدد )جديد ( 9         حيث ينص الفصل 

خلة بالمنافسة  على أن مجلس المنافسة ينظر في الممارسات الم1991 جويلية 29
  . من نفس القانون )جديد ( 5المنصوص عليها بالفصل 

  
         و حيث يخلص من أحكام الفصل الخامس سالف الذكر ومن 
المبادئ العامة التي تسوس قانون المنافسة، أن مرجع النظر القضائي لس المنافسة 

 لها انعكاس على ينحصر في التراعات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة التي



التوازن العام للسوق و على حسن سيرها حسب القواعد العادية التي تحكم تلك 
  .السوق و خاصة منها عنصري الجودة و السعر 

  
         و حيث أن مبدأ حرية الأسعار الذي وضع أركانه القانون عدد 

رض  يقترن بالضرورة بقاعدة احترام حرية المنافسة التي تف1991 لسنة 64
ضمان التوازن العام للسوق، الأمر الذي يستوجب التصدي إلى الأسعار مفرطة 
الإنخفاض أو التي تقل عن الكلفة الحقيقية للمنتوج، ضرورة أن السعر يجب أن 

  :ينطوي ضمن مكوناته على حد أدنى من العناصر المتمثلة بالخصوص في ما يلي 
  
تحملها المؤسسة الإقتصادية عند الكلفة المتغيرة المتمثلة في الأعباء التي ت -

الإنتاج مرتبطة بنسق الكمية المنتجة ارتفاعا و انخفاضا كالطاقة و المواد الأولية 
 مثلا،

  
الكلفة القارة و هي أعباء تتحملها المؤسسة الإقتصادية سواء أنتجت  -

 أم لم تنتج  كالإهلاكات مثلا،
  

دة عوامل هامش الربح الذي يعود للمؤسسة تحديده بالنظر إلى ع -
  .كالطلب و استراتيجية التسويق و الأهداف العامة للمؤسسة 

  
         و حيث ثبت من الوثائق المظروفة بالملف و من إقرار الشركة 
المدعى عليها أن هذه الأخيرة باعت إنتاجها بسعر غير معقول لا تنعكس فيه 

 ة الحرجةجميع التكاليف و دون إدراج أي هامش ربح نظرا لوضعيتها المالي
  . و للمنافسة الخارجية الشديدة 



  
   1999         و حيث أن الشركة المدعى عليها خفضت خلال سنتي 

 د إلى 2000 من سعر بيع الطن الواحد من كويرات الصلب من 2000و 
 د، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة الشركة المدعية في 1000حدود 

" شركات الإسمنت"قة مع حرفائها التقليديين المنافسة، فلم تفلح في إبرام أي صف
خلال كامل تلك الفترة، وأدى إلى تفرد واستحواذ شركة المسابك و الميكانيك 

  .بتلك السوق 
  

         و حيث يخلص مما تقدم أن الشركة المدعى عليها أقصت المدعية 
ا من سوق كويرات الطحن بتطبيقها أسعارا منخفضة بصفة مفرطة لا تنعكس فيه

مكونات السعر المعقول مثلما سلف بيانه، واضعة بذلك نفسها تحت طائلة قانون 
  .المنافسة و الأسعار 

  
  :ب ـ عن عنصر النية 

  
  حيث تمسك ممثل الشركة المدعى عليها بأن لجوء شركته إلى البيع 
ا بسعر التكلفة مرده المنافسة الخارجية الشديدة و الوضعية المالية الحرجة التي تمر به

  .نافيا أي نية للمدعى عليها في الإضرار بالشركة العارضة
  

 من قانون المنافسة والأسعار ) جديد ( 5         و حيث نص الفصل 
 إلى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد الراميةعلى تحجير الممارسات 

  : إلى دفمنها أو الخروج عنها عندما 
  



 ب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، عرقلة تحديد الأسعار حس-
  الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،-
    تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني ،-
  .             تقاسم الأسواق أو مراكز التموين -

  
الخامس المذكور أعلاه و          و حيث يستشف من صياغة الفصل 

، أن إرادته اتجهت نحو جعل " دف " و " الرامية " من استعمال المشرع عبارتي 
  .عنصر النية من بين العناصر التي يمكن لس المنافسة الإستناد إليها

  
  
  

          
   و حيث يتضح من أوراق الملف، أن الوضعية المالية للشركة المدعى 

ة حتمت عرضها على لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات عليها، حرجة بصور
 المؤرخ في أول 9 من القانون عدد 24ذات المساهمات العمومية المحدثة بالفصل 

  .  المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية 1989فيفري 
 23         و حيث تندرج عمليات إعادة الهيكلة و التطهير ، حسب الفصل 

  ف الذكر، ضمن توجهات مخطط التنمية الإقتصادية من القانون السال
و الإجتماعية و تخص المنشآت التي يمكن مراجعة نسبة المساهمات العمومية بها 
اعتبارا لطبيعة القطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه أو لدرجة نموه، مع الترخيص 

في هذه في هذا الإطار للحكومة في التفويت كليا أو جزئيا في مساهمات الدولة 
 من نفس القانون أن تتخذ القرارات 27المنشآت، كما اقتضت أحكام الفصل 



المتعلقة خاصة بالتطهير و إعادة الهيكلة من طرف الوزير الأول باقتراح من لجنة 
  . التطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية 

  
ة بالمنافسة التي    و حيث استنادا إلى كل ما سبق، فإن الممارسات المخل

ثبت صدورها عن شركة المسابك و الميكانيك تستوحب توجيه أمر إليها يقضي 
 بإجبارها على الإقلاع عن تلك الممارسات حفاظا على حرية المنافسة 
و على التوازن العام للسوق، مع تقييد ذلك الأمر بانتهاء عملية التطهير التي 

للدولة و تنفذ عبر آليات تقريرية ملزمة و تندرج ضمن السياسة الإقتصادية العامة 
متلبسة بخصائص السلطة العامة، بما يترع عن المؤسسات التي تخضع لها حق 

  . المبادرة و سلطة القرار إلى حين انتهاء عملية التطهير و إعادة الهيكلة 
  
  
  
  

  و حيث أن عدم توفر عنصر النية في الممارسات التي ثبتت في حق 
عليها، و لئن كان لا يحول دون مؤاخذا على التصرفات التي الشركة المدعى 

أتتها على النحو السالف بيانه، فإنه كفيل بأن يجعل الس يعرض عن تسليط 
  . عقوبة مالية عليها 

  ـ و لهذه الأسباب ـ
  :قرر الس 

نيك بوضع قبول الدعوى شكلا و أصلا و إلزام شركة المسابك و الميكا
حد للممارسات المخلة بالمنافسة و ذلك بالرجوع إلى حقيقة الأسعار فور انتهاء 

  .عملية التطهير و إعادة الهيكلة 



  
و صدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس المنافسة برئاسة السيد 
غازي الجريـبي رئيس الس و عضوية السادة العادل بن حسن و أبو بكر   بو 

 . سمير ماجول و جلال الدين المهبولي صبيع و
 
  

     الرئيس                                         الكاتب القار                           
غازي الجريـبي                                      الحبيب كمون                                 


